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  لاعتماد المعاییر الدولیة  الھدف من ھذه الدراسة ھو توضیح وتحدید العوامل التي تدعم أو تقید قرارات الدول النامیة
رغم أن جدواھا  IFRSمن خلال الإجابة عن التساؤل الرئیسي حول مدى إمكانیة الدول النامیة اتخاذ قرار اعتماد  للتقاریر المالیة

 Economic(المنظور التحلیلي لنظریة الشبكات الاقتصادیة  من معاییرھا المحلیة، وذلك باستخدام أقل شأنا الاقتصادیة
Network .( بأن الدول النامیة ھي أكثر جاذبیة لاتخاذ قرار اعتماد  توصلت الدراسةوقدIFRS  رغم عدم إمكانیة تحقیق منافع

امل تنبؤي قوي یؤثر سلبا وبشكل ملحوظ على ممارسة ضغوطات تلقائیة منھا، وأن ھشاشة مناخھا الاقتصادي والسیاسي ھو ع
  .علیھا من أجل دفعھا نحو اعتماد المعاییر

  نظریة الشبكات الاقتصادیة، نظریة مؤسسیة جدیدة، معاییر دولیة للتقاریر المالیةIFRSدول نامیة ،. 
 JEL  :M41. 

Abstract: The purpose of this study is to identify factors that support or constrain developing countries' 
decisions to adopt International Financial Reporting Standards (IFRS), by answering the main question 
about the possibility of developing countries taking the decision to adopt IFRS, although their economic 
value is less efficient than their local standards, using the analytical perspective of network theory 
(Economic Network). The study found that developing countries are more attractive to take the decision to 
adopt IFRS, although they cannot achieve automatic benefits, and that the fragility of their economic and 
political climate is a strong predictive factor that has a marked negative impact on the adoption of standards. 
Keywords: Economic Network Theory, New Institutional Theory, International Financial Reporting 
Standards, Developing Countries. 
Jel Classification Codes : M41. 

I. تمھید:  
للعدید من الانتقادات التي وجھت إلى المعاییر مصدر رئیسي  2008-2007شكلت الأزمة المالیة العالمیة لسنة 

لم تكن مطروحة في السابق التي  الدولیة للتقاریر المالیة ونواة العدید من القضایا التي طرحت للنقاش والبحث الأكادیمي،
قد حظیت قضیة التشكیك في شرعیة المعاییر النصیب الأوفر من ھذه و. سھاأو على الأقل لم تكن مطروحة بالدرجة نف

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  أن اعتماد یؤكد حقیقة )Andrew Rosser 1999(نجد العدید من الباحثینمثل الانتقادات، ف
)IFRS (بما یخدم مصالح القوى  ئمةقا ممارسات یمثل أحد أشكال الضغط المؤسسي العالمي لكسب شرعیة مبنیة على

المھیمنة ولیس لتلبیة منافع اقتصادیة، حیث تلجأ الدول إلى استراتیجیات تقارب لاعتماد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
 المالي، الفائض وزیادة الاستثمارات، من المزید لجذب أكبر بدعوى تحقیق التنمیة والكفاءة الاقتصادیة ممایتیح لھا فرص

 یرتبط إلى حد كبیر بضغوطات مؤسسیة خارجیة IFRSفي حین أن اعتماد  النمو الاقتصادي، معدلات أعلى یقوتحق
  ).(Zeghal and Mhedhbi 2006متعلقة بھیمنة النموذج الأقوى لتحقیق شرعیة مقنعة 

و المعاییر الدولیة إلى استراتیجیات تقارب نح أبأن الدول النامیة تلج ) 2016أمال مھاوة،(وقد أكدت نتائج دراسة 
للتقاریر المالیة بدعوى تحقیق شرعیة مضللة للمفھوم الحقیقي للشرعیة القائم على دافع القبول والاعتراف، وذلك 

بأنھا دافع القبول والاعتراف من منطلق  بتوظیف منظور سوسیولوجي للنظریة المؤسسیة الجدیدة الذي یعرّف الشرعیة
بدعوى تحقیق  IFRS المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أن اعتماد دراسةوضحت الأ وقد .المنطق المؤسسي العالمي

ومقبولا لما لھا من ارتباط بتحقیق متطلبات التنمیة والكفاءة الاقتصادیة، لكن من ھنا كانت  الشرعیة قد یبدو أمرا منطقیا
الكفاءة  بتحسین تصرفاتھا تبریر تحاول نماالمغالطة، حیث تقوم الدول النامیة بمحاولة لتحسین الشرعیة الخارجیة، بی

ما ھو إلا نتاج تأثیرات خارجیة، إن لم نقل خضوع  IFRS المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة واعتماد والتنمیة الاقتصادیة،
 .للسلطة وھیمنة النموذج الأقوى على حساب تحقیق متطلبات التنمیة والنمو الاقتصادي
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بتوظیف نظریات  IFRSومن ھذا الموقف، جاءت بعض الدراسات التي حاولت تقییم وتحلیل استراتیجیات اعتماد 
، )Economic Network Theory( لسوسیولوجي كانت أھمھا النظریة الاقتصادیة للشبكاتأخرى من نفس المنظور ا

تم الإشارة إلى حقیقة أن الدول تقوم باعتماد  )Karthik Ramanna and Ewa Sletten, 2013(ففي دراسة للباحثین 
ذه الممارسات أقل شأنا، ویقصد لھ ممارسات قائمة تحت تأثیر الشبكة التي تنتمي إلیھاحتى إذا كانت القیمة الجوھریة

بالشبكة في سیاق ھذه الدراسة الشركاء التجاریین والأطراف المؤثرة للدولة ذات العلاقة،الأمر الذیجعلنا نتساءل عن 
بالدول النامیة مع تلك التي  IFRSمدى تقارب أو تباعد نتائج تقییم وتفسیر النظریة الاقتصادیة للشبكات لقرار اعتماد  

المنظور السوسیولوجي للنظریة المؤسسیة الجدیدة من حیث تفسیر أن الدول النامیة ھي أكثر میولا وجاذبیة جاء بھا 
  .رغم أنھا أقل شأنا وكفاءة من معاییرھا المحلیة IFRSلاعتماد المعاییر 

 إشكالیـة البحث:  
   :من خلال ما سبق یمكن صیاغة الإشكالیة التالیة

أقل عاییر الدولیة للتقاریر بالدول النامیة حتى إذا كانت الجدوى من ھذه المعاییر اعتماد المھل یمكن اتخاذ قرار 
  ؟المحلیة ھامن معاییر شأنا وكفاءة

 الدراسة أھمیة:  
سوسیولوجي جدید لتفسیر العوامل المؤثرة  إطار تتناول التي الحدیثة الدراسات من كونھا في الدراسة أھمیة تنبع

المالیة بالدول النامیة ذلك باستخدام نظریة الشبكات الاقتصادیة، الأمر  ییر الدولیة للتقاریرفي اتخاذ قرار اعتماد المعا
  .  الذي، یساعد على تأكید أو نفي نتائج دراسات سابقة حاولت الوصول إلى نفس نتائج ھذه الدراسة

 السابقة الدراسات:  
  :جاء أھمھا فیما یلي السابقة الدراسات من لةجم على الاطلاع ومحاورھا بعد الدراسة إشكالیة محور في انطلقنا

بعنوان تأثیر الشبكة على قرار اعتماد ) Karthik Ramanna and Ewa Sletten, 2013(دراسة : أولا
  " Network Effects in Countries Adoption of IFRS "المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

قوة  على الضوء لتسلیط الباحثان خلالھا من سعى). Harvard(ة نشرفیمجل مقال عن عبارة بحثیة الدراسة ورقة
بغض النظر عن دورھا في تحقیق  IFRSفي اتخاذ قرار الدول باعتماد ) التجاریین الشركاء(تأثیرعوامل الشبكة 

تقاریر المالیة متطلبات التنمیة والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال دراسة ما إذا كانت احتمالیة اعتماد المعاییر الدولیة لل
أن النسبة المئویة الاحتمالیة وقد خلصت نتائج الدراسة إلى . لدولة ما تزداد بنسبة شركائھا التجاریین الذین یعتمدونھا

  .في السنة السابقة IFRSفي سنة معینةتساوي النسبة المئویة لمجموع الدول الشریكة المعتمدة IFRSلاعتماد 
بعنوان الاعتماد المبكر للمعاییر الدولیة ) Anna Alon and Peggy D. Dwyer, 2014(دراسة : ثانیا

 Early Adoption of IFRS as a Strategic "للتقاریر المالیة كاستجابة استراتیجیة للتأثیرات المحلیة والدولیة 
Response to Transnational and Local Influences  "  

 The International Journal of" جلة الدولیة للمحاسبةالم في نشر مقال عن عبارة بحثیة ورقة الدراسة
Accounting"، ظاھرة الاعتماد المبكر للمعاییر  لتوضیح إطارتفسیري حیث قدمتIFRS  بالدول النامیة تحت تأثیر

 IFRSأكثر جاذبیة لاعتماد المعاییر  وأوضحت بأن الدول النامیةدراسة وقد توصلت نتائج ال. الشبكة والمحیط الخارجي
 .تحت تأثیر الشبكة بالرغم من عدم إمكانیة تحقیق منافع مباشرة من اعتمادھا

II. ماھیة نظریة الشبكات الاقتصادیة.  
عاما  نظریة الشبكات في مجال علوم الحاسوب وبحوث العملیات لتندرج منذ العشرین إطار في البحوث بدأت

في العدید من التخصصات بما في ذلك الاقتصاد، حیث تھتم بشرح الظواھر الاقتصادیة من خلال استخدام  الأخیرة
  . مفاھیم الشبكة وأدوات علم الشبكة

ویقصد بنظریة الشبكات الاقتصادیة النظریة التي تسعى إلى تطویر وجھة نظر حول سوسیولوجیة المؤسسات، 
علبھا مع المجتمع في اتخاذ قرارات اعتماد منتج ما تحت تأثیر الشبكة، أي بناء على تأثیر القیمة بمعنىالطریقة التي تتفا

أن ، حیث تؤكد النظریة )قیمة التزامن(أوقیمة شبكة المنتج ) وتسمى كذلك بالقیمة التلقائیة أو الذاتیة(الجوھریة للمنتج 
یوضح الباحثان وفي ھذا الإطار،. شبكة المنتجقیمةقل شأنا من المنتج یمكن أن یُعتمد رغم أن قیمتھ الجوھریةقد تكون أ

اعتماد منتج ما  الفكرة الرئیسیة لنظریة الشبكة، فیان اتخاذ قرار (Katz and Shapiro, 1985) كاتسوشابیرو
 .)1( بغض النظر عن منافعھ الجوھریة) عدد المستخدمین والمشاركین الآخرین(في إطار الشبكة مرتبطبمنافعھ

المستمدة من الشبكة ھي ) المنافع(نجد القیمة أین )iOS(أیفون  ثال على تأثیرات الشبكة، نأخذ أجھزة الھواتف النقالةوكم
، في حین القیمة الجوھریة للمنتج تتمثل في تمیزه بنظام )iOS(الأیفون مشاركة الملفات بسھولة مع نمو عدد مستخدمي 

 .   یھ، فضلا عن استباقاتھ الابتكاریة في تلبیة احتیاجات مستخدمیھ المتطورةتشغیل الأكثر أمانا في حفظ معلومات مستخدم
وثمة تمییز أخر في مناقشة النظریة الاقتصادیة للشبكات ھو أنھ بین تأثیرات الشبكة والعوامل الخارجیة للشبكة 

شبكةفي قرار شراء منتج یعتمد تنشأ التأثیرات الخارجیة للشبكةعندما لا یتم تضمین تأثیرات الشبكة،أي غیاب تأثیر ال
فقط لقیمتھ التلقائیة،  )iOS(أیفون  ھاتف النقالال، سیؤدي ذلك إلى قیام المستخدم بشراء السابقفي المثال . على الشبكة
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سیكون لاحقا من خلال إمكانیة مشاركة الملفات  المضافة نظرا لارتفاع معدل اعتماده بین المستخدمین المزایاواكتشاف 
  .ذ كانت ھناك حاجة إلى ذلكبسھولة إ

III. لقراراعتماد  تفسیر نظریة الشبكات الاقتصادیةIFRS بالدول النامیة. 
الجوھریة أقل شأنا من  تشیر نظریة الشبكات الاقتصادیة إلى فكرة أن المنتج یمكن أن یعتمد حتى إذا كانت قیمتھ

بالدول النامیة یمكن النظر الى  IFRS معاییرمنافع الشبكة، وبتوظیف ھذه المقاربة في استراتیجیات التقارب مع ال
یتم من خلال القیم  IFRS یعتمد على الشبكة، وبالتالي تقییم قرار دولة ما بشأن اعتمادھا منتجاالمعاییر على أنھا 

المباشرة الجوھریة والقیم المزامنة لھذه المعاییر، حیثأن القیمة الجوھریة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ھي المنفعة 
في  ،)FDI( المباشر الأجنبي ونموالاستثمار) GDP( تطویرالناتجالمحلیالإجماليللدولة من استخدامھاكإمكانیة تحقیق 

حین قیمة التزامن ھي قیمة المنافع المحققة من اعتماد مجموعة مشتركة من المعاییر المحاسبیة التي تستخدمھا الدول 
وبالنظر . ئم المالیة للمقارنة والفھم فضلا عن الدخول إلى الأسواق المالیة العالمیةالأخرى على نطاق واسع كقابلیة القوا

كلما كان تأثیر الشبكة أقوى بغض النظر عن  IFRS تكون الدول أكثر جاذبیة لاعتماد المعاییر إلى إطار تحلیل النظریة
تحت تأثیر الشبكة  IFRSعتماد المعاییر بمعنى أن الدول النامیة ھي أكثر عرضة لا ،)الجوھریة(منافعھا التلقائیة 

المتمثلة في شركائھا التجاریین رغم عدم إمكانیة تحقیق منافع من اعتمادھا، في حین یفترض أن یؤخذ قرار اعتماد 
اریر بالإضافة إلى قیمة التزامن للمعاییر الدولیة للتق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة إذا وفقط كانت القیمة الجوھریة لھا

 :المالیة أكبرمن منافع قیمة المعاییر المحلیة بھذه الدول كما ھو موضح في العلاقة التالیة
 :اعتماد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة إذا وفقط إذا

 قیمة المعاییر المحلیة>  قیمة التزامن للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة+ القیمة الجوھریة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
 IFRSوفي ھذا السیاق، تحدد نظریة الشبكة ثلاثة محددات تمثلتفسر جاذبیة وتأثرا الدول النامیة لاعتماد المعاییر

  :تمثلت فیما یلي وھذه العوامل. تحت تأثیر شبكتھا فحین قیمتھا الجوھریة بھذه الدول أقل كفاءة وشأنا

 تزداد احتمالیة اعتماد المعاییرIFRS في دولة ما بزیادة نسبة شركائھا التجاریین الذین یعتمدونھا:  
وبالفعل، فإن الفوائد التي یحققھا اقتصاد معین من . تعتبر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة منتجا یعتمد على الشبكة

قي الدول الشریكة التي اعتمدت اعتماد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یمكن تفسیرھا بحجم علاقاتھ الاقتصادیة مع با
 Anas Kossentini and Hakim Ben(وتماشیا مع نتائج دراسة الباحثان . )2( بالفعل المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

Othman, 2013(  التي قامت بتقییم فوائد الشبكة لاقتصاد نامي من اعتمادIFRS  في سنة معینة حسب حالة أكبر خمس
حیث تحدید الشركاء التجاریین كانبالاعتماد على موقع منظمة التجارة العالمیة على شبكة الإنترنت دول شریكة لھا، 

)http://www.wto.org( خلصت إلى أن النسبة المئویة الاحتمالیة لاعتماد ،IFRS )i(  في السنة)t ( تساوي النسبة
  :ا ھو موضح في العلاقة التالیةفي السنة السابقة كم IFRSالمئویة لمجموع الدول الشریكة المعتمدة 

النسبة المئویة للمعنیین في المعاییر الدولیة )= (t(في السنة ) i(في دولة ما IFRSالنسبة المئویة لاحتمال اعتماد المعاییر 
  )i ،1-tلإعداد التقاریر المالیة في البلدان الخمسة الرئیسیة الشریكة في التجارة 

أكدت بأن الدول التي تشكل ) Karthik Ramanna and Ewa Sletten, 2013( أخرى للباحثین دراسةوفي 
للتقاریر المالیة، فالانخراط الأجنبي  أكثر عرضة لاعتماد المعاییر الدولیة التجارة الخارجیة جزءا ھاما من اقتصادھا ھي

  . )3( ثر جاذبیةأك IFRSالمتوقع في الاقتصاد یمكن أن یجعل اعتماد المعاییر 
من وجود مجموعة مشتركة من المعاییر المحاسبیة في خفض تكلفة معالجة المعلومات  القیمة تكمن وبالمثل،

وزیادة قابلیتھا للمقارنة وقد تم إعدادھا خصیصا للاستخدام الدولي على نطاق واسع، وإذا كان من المتوقع أن یؤدي 
یتحقق ذلك بشكل أكبر على رأس المال المتوقع أن  إلى خفض تكالیف المعلومات في أسواق رأس المال، فمن تطبیقھا

دولیة یتحمل المستثمرون الأجانب تكالیف التعرف على  الأجنبي والتجارة الخارجیة، لأن في ظل غیاب معاییر
الممارسات المحاسبیة المحلیة، وكنتیجة لذلك، یمكن القول بأن الدول التي تعتمد على رأس المال الأجنبي ھي الأكثر 

  . ماد المعاییرجاذبیة وعرضة لاعت
 الجودة النسبیة لمؤسسات الحكومة المحلیة : 

تشیر نوعیة مؤسسات الحكومیة إلى قدرة ھذه المؤسسات على تیسیر التوزیع الفعال لرأس المال في الاقتصاد، 
ولیة فیھا جودة مؤسسات الحكم القائمة مرتفعة نسبیا، من المرجح أن یكون اعتماد المعاییر الد تكونففي الدول التي 

للتقاریر المالیة أقل جاذبیة، فحین الدول التي تعانیمن حكومات فاسدة أو بطیئة الحركة أو غیر فعالة لا تكون قادرة على 
مقاومة التغییر وعاجزة عن فرض معاییرھا المحلیة، وقد یكوناعتماد معاییر معدة من الخارج یمثل فرصة ومیزةلتقلیل 

تفسیراً للأسباب التي تجعل الدول  ) ,2014Anna Alonand Peggy D. Dwyer( قدمت دراسةوھذا الشأن، . تكالیف
 النامیة أكثر عرضة لاعتماد معاییر وقواعد دولیة، بأن الدول التي ھي أكثر ھشاشة اقتصادیة وسیاسیة تكون أكثرعرضة

فقر أكبر یكون أكثر میولا الاقتصاد الذي یعاني من تنمیة ضعیفة ومستوى  العوامل والقوى الخارجیة، أي أن لتأثیرات
 .)4(وجاذبیة لاعتماد معاییر وقواعد دولیة من اقتصاد أعلى مستوى تنمیة وأقل فقر
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  أقل) تلقائیة(قیمة جوھریة:  
والمقصود من . یمكن تصنیف القیمة الجوھریة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الی منافع اقتصادیةوسیاسیة

كتفاء الذاتي، بمعنى الحصول على فوائد مالیة من خلال تیسیر التوزیع الفعال لرأس المال قیمة الا الاقتصادیةبالمنافع 
في الاقتصاد مقارنة بالمعاییر المحلیة، فحین تشیر القیمة السیاسیة إلى الفوائد من وجود سلطة محلیة على وضع المعاییر 

  .من عدمھا
الفاشلة، من غیر المرجح أن  ت المؤسسات الضعیفةبأن الدول ذا) LaPorta, 1999(وقد أكدت دراسة للباحث 

ذات  في الدول IFRSاتخاذ قرار اعتماد المعاییر  أي مصلحة أو نتیجة، حیث IFRS المعاییرلھا باعتماد  یکون
المؤسسات الأقل نموا مدفوعا بانخفاض تكالیف الفرص والتحویلات فقط إذا كانت ھذه الدول في واقع الأمر قادرة 

 .جراء مقایضات من حیث التكلفة والفوائدومستعدة لإ
IV.  اعتماد  قراءة مقارنة لتفسیرIFRS  من المنظور السوسیولوجي لنظریة الشبكات الاقتصادیة والنظریة

  .المؤسسیة الجدیدة
الضوء على محددات الاقتصاد الكلي المتوقع أن یكون لھا تأثیر على قرار  نظریة الشبكات الاقتصادیة سلطت

تحت تأثیر  IFRSأكثر جاذبیة لاعتماد المعاییر  ة في اعتماد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وأوضحت بأنھاالدول النامی
 .من عدم إمكانیة تحقیق منافع مباشرة من اعتمادھا بالرغمالشبكة 

باعتمادھا لدى تماشیا مع نتائج تفسیر ھذه النظریة التي تشیر بان زیادة اعتماد المعاییر بالدول النامیة مرتبط 
شركائھا التجاریین، نجد النظریة المؤسسیة الجدیدة تؤكد ھذه الحقیقة بتفسیر أن دعوى تحقیق الشرعیة في ھذه الدول 
جاء باعتماد ممارسات قائمة لدى دول الشبكة، كما أن الدعوى لتحقیق الشرعیة في ھذا السیاق ھي مقابل الكفاءة، ففحین 

نیة التي تشیر إلى جمیع معاییر تحقیق الفعالیة والنجاعة، ترتبط الشرعیة بالبیئة المؤسسیة ترتبط الكفاءة بالبیئة التق
، وفي الكثیر )Anna Alon and Peggy D. Dwyer, 2014( الخارجیة التي تشیر إلى جمیع معاییر القبول والاعتراف

الكفاءة، وھذا یعنى بأن  بتحسین یرتصرفاتھاتبر تحاول من الأحیان، تقوم الدول بمحاولة لتحسین الشرعیة خارجیة، بینما
یجعلھا تتخذ قرارات على حساب القیمة التلقائیة والمنافع الجوھریة من بحث الدول النامیة عن الشرعیة من ھذا المنظور 

  .كفاءة وشأنا بنظریة الشبكات الاقتصادیة ، وھو ما تم الإشارة إلیھ بالقیمة الجوھریة الأقلIFRSاعتماد المعاییر 
 غیر ممكنة التحقیق IFRS اعتماد من وقد أكدت النظریة المؤسسیة الجدیدة بأن المنافع الاقتصادیة المرغوبة

)Lasmin, 2011(،كبیرالمعاییر  بشكل اعتمدت التي الدول بین من ھي بنما، نیبال، ھایتي، ، حیث دول مثل بوستوانا
IFRS2016أمال مھاوة، (وقد أوضحت دراسة  .)5( لاقتصادیةا المنافع على الحصول على قادرة تكن لم ذلك ، ومع( 

 بعرض تجربة الجزائر، أنھ رغم ھشاشة الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة السائدة، قامت الجزائر باتخاذ قرار اعتماد
  .)6(2010 ودون التماس لأي منافع تلقائیة بالجزائر منذ دخولھا حیز التنفیذ في جانفي IFRSالمعاییر 

یز نھائي في مقارنة مناقشة نتائج النظریة الاقتصادیة للشبكات والنظریة المؤسسیة الجدیدة، فبرغم من وثمة تمی
التوافق الكبیر بین تفسیر النظریتین من حیث عدم ارتباط قرار اعتماد المعاییر بتحقیق أي نوع من المنافع أو الكفاءة 

 NISطبیعة تأثیرات الشبكة، إذا توضح النظریة  أنھما اختلافا من حیث، إلا )المنافع التلقائیة( النامیةالاقتصادیة بالدول 
بأن التأثیر الخارجي ھو نوع من الخضوع للسلطة ولا یرتبط بأي منافع أو قیمة مستمدة من الشبكة، على عكس ما 

ار اعتماد جاءت بھ نظریة الشبكات التي توضح أن ھناك قیمة ومنافع یمكن أن تتحقق من علاقة الشبكة باتخاذ قر
  .  خیار ھذه الدول لإمكانیة تحقیقھا لمنافع  مرتبكة بالشبكة رغم اھمالھا للقیمة  الجوھري ھوالمعاییر، لھذا قرار الاعتماد 

وھنا یمكننا توضیح الاختلاف فیطبیعة تأثیرات الشبكةبین النظریتین منحیث السبب الرئیسي لاتخاذ قرار 
أكدت لممارسة ضغوطات لتلبیة مصالح الأطراف المھیمن في علاقة الشبكة، فقد الاعتماد، ھل جاء كخیار أو كنتیجة 

 قبل من رشیدة خیارات نتاج یكن لم بإندونیسیا IFRSاعتماد المعاییرأن قرار  )Andrew Rosser(نتائج دراسة الباحث
وممارسة الضغوطات علیھا من الجدیدة  الاستعماریة الھیمنة لتحقیق أي نوع من المنافع بل ھي نوع من السلطة الحاكمة

علما أن اتخاذ قرار اعتماد المعاییر تحت ، )7(الدولي والبنك الدولي النقد وصندوق الدولیین المالیین طرف المستثمرین
بعض المزایا المرتبطة بھذا القرار لاحقا، كاكتشاف انخفاض تكالیف الفرصة  اكتشاف تأثیر ضغوطات الشبكة لا یمنع

  .لمعلومات المالیة للمقارنة على سبیل المثالالبدیلةوقابلیة ا
V. الخلاصة:  

تتناول ھذه الدراسة منظورا جدیدا یفسر عوامل اعتماد المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة من قبل 
ات ھذه الاقتصادات النامیة بالاعتماد معا على النظریة المؤسسیة الجدیدة ونظریة الشبكة الاقتصادیة من أجل التنبؤ بقرار

أصبح واضحا بأن اعتماد المعاییر بالدول النامیة لا یرتبط بتحقیق أي وقد . IFRSالدول باعتماد أو عدم اعتماد المعاییر
ھشاشة بما یخدم مصالح القوى المھیمنة، فضلا عن أن منافع داخلیة أو خارجیة بل ھي نتاج ممارسات ضغوطات علیھا 

 .نبئي قوي یؤثر سلبا وبشكل ملحوظ على ممارسة ھذه ضغوطاتت مناخھا الاقتصادي والسیاسي ھو عامل
 
  
  
  



______________________________________________________________________________________________________ ______________________ –172017  
 

 
- 55 - 

  :الإحالات والمراجع  -
 

                                                                             

1. Katz and Shapiro, Network Effects in Countries Adoption of IFRS, Accounting Review (forthcoming). 
Harvard community, États-Unis, 1985, P.5. 
2. Anas Kossentini and Hakim Ben Othman, A study of the institutional and economic determinants of 
IFRS adoption in emerging economies, without publication home, Tunisia, 2013, p7. 
3 . Karthik Ramanna and EwaSletten, Network Effects in CountriesAdoption of IFRS, Harvard 
University's DASH, États-Unis, 2013, P.6. 
4. Anna Alon and Peggy D. Dwyer, Early Adoption Of Ifrs As A Strategic Response Totransnational 
And Local Influences, The International Journal of Accounting, Vol 49, 2014. P.8. 
5. Lasmin, An Institutional Perspective on International Financial Reporting Standards Adoption In 
Developing Countries, SSRN, Without Country, 2011, P.6. 

محاولة لتقییم شرعیة الإصلاح المحاسبي على ضوء الانتقادات الموجھة لشرعیة المعاییر الدولیة للتقاریر أمال مھاوة، .  6
محاسبة وجبایة، جامعة  تخصص التسییر علوم العلوم فرع دكتوراه شھادة لنیل مقدمة ، أطروحةدراسة حالة الجزائر: المالیة

 .71، ص2016قاصدي مرباح ورقلة، 
7. Andrew Rosser, The Political Economy of Accounting Reform in Developing Countries: The Case of 
Indonesia, Murdoch, Asia, July 1999, P.5. 
 


